AYE 


في قرار ا )خالفة لل ستشار الحة وقي ار ئاسة اأوزراء الأشور لى متن الصحيفة ۷۸١‏ من ع دد الجريدة الرسمية ٠٠١١‏ 
الصادر بتاريخ ۱۷ حريران سنة ١‏ ةط سوا احرف ( لا ) من الطر الخامس بين كلمتي ( اوسع يدخل) بحيث 


تقرأً العبارة ( معنى أوسع لا يدخل في الممالة) . 


۲ جاء في باب الموظين على الصحيفة ۷۸۹ من عدد ال جريدة الرسمية رقم ٠٠١١‏ المسادر باريخ ٥‏ أن 
الاشخاص اارفءين بەوجپ البنود 11°0۹ هم من موظفي وزارة ألشؤون الاجتماعءية a‏ وااصوأاب من موظفي 


وزارة الانعاء والتعمير. 


٣‏ ورد ا اسم( عادل الخالدي) في ورقة الاخبار المنشورة بآخر المحفة ۳ من عدد الجريدة الرسمبة 4 الصادر 


بتاریخ 1٠‏ حزیران سة 4۱ والصواب ( غالب الخاادي) . 


امیلكة الاردّةا 


ص 
سا ته 


مان الاحد ٣‏ صفر ستة. ١1۴۸د‏ س 


الرس 


قانون رقم ( ۲۲ ) لسنة ۱۹١‏ « قانون البلديات المعدل الموقت » 

قانون رقم ( ۳۳ ) لة ۱۹٦١‏ « قانون موقت معدل لقا نون وسح منطقة‌الامتياز 
نظام رقم ( ۸ ) لسنة ۱۹٩۱‏ « نظام سوق الخضار والفواكه في مدينة اديحا » 
نظام رقم ( ۹ ) لسثة ۱۹١١‏ « نظام التركات وأموال الايتام المعدل » 

نظام رقم ( ٠١‏ ) لسنة ۱۹١1‏ « نظام دكان الجندي ا معدل » 

نظام رقم ( ٠١‏ ) لسنة ١‏ « نظام مكتبة بلدية ابلس » 

أتفاقة بن حكومة المماكة الاردنة الهاشمية وش ركة بترول العراق المحدودة 
قرار رسوم اللاحة الجوية المعدل لسلة 1۹١1‏ 

تطبيق نظام الانتقال والسفر 

تعلببات علاوة غلاء المعيشة للمتقاعدين ٠‏ 


الموافقق ١١‏ تموز سلة 1١١١‏ م المدد ١)0٠‏ 


لسر كة الكهر باء الاردنية المساهمة » ۸۷١‏ 


خی لی زز ا زرو اه 


بمقتضى الفقرة ( ١‏ ) للمادة ( ٤‏ ) من الدستور » 


وبناء على ما قرره مجلس الوزراه بتاریځ ۱۹۹۱/۹/۲۹ ۰ 


نصادق - بمقتضی المادة ( ۳١‏ ) من الدستور - على اله انون الموقت التي وتأمر باصداره ووضعه موضع التفيذ الوفت 
واضافه الى رانين الدولة ءل أساس ءرضه على مجاس الامة في أول اجتماع يعقده : 


قانون البلديات المعدل الموقت 
رقم ( ۲۲ ) لسنة ۱۹١۱‏ 


المادة ١‏ - يطلق على هذا القانون اسم ( قانون البلديات المعدل اوقت لسنة )۱۹٦1‏ ويقراً معالقانون رقم (۲۹) لسنةه٥ |٠‏ 
المشار إلبه فيما بلي بالقانون الاصلي وتعدیلاته کقانون واحد ویعمل به من تاریخ ۱۹٩۱/۳/۱٩‏ . 


الادة ١‏ - يستعاض فما بتعاق بامانة الماصمة عن عبارة ( وزير الداخلة ) حيشا وردت في القانون الأملي وتعديلاته وأبة 
أنظمة صدرت بمقتضاه يعبارة ( رئس الوزراء) ۴ 


117/1 


. وزير وزير قاضي القضاة رٹیس 
الخارجية الداخلية ووزير التربية والتعليم الوزراء 
هوسی لاصر فلاح المدادحة محمد الامين الشنقيطي بهجت التلهو ني 


وزير المواصلات والشؤون الاجتماعية 
ووزير الدفاع بالوكالة 


وصفي مړزا 


وزير 
الصحة المالية 


جميل التولونجي 


وزير العدلية 


وزير الزراعة زالالشاء والتسي وزير الاشغال العامة ووزير الاتماد الوطني بالوكالة 
عمد ملي اللبري 


. 1 5 4 ۶ 
TEVI‏ 
بمقتضى الفقرة ( ١‏ ) للمادة ۹٤‏ من الدستور » 
وباء علي ما قرره مجلس الوزراء بتاریخ ۱ . 


نمادق - بمقتضى المادة ( ١‏ ) من الدستور ‏ على القانون الموقت الأني ونامر باصداره ووضعه موضع التنفيذ الموقت 


وإضافه الى قوانين الدولة عل اساس عرضه عل مجلس الامة ف اول اجتماع يعقده : 


قانون رقم (۲۳ ) لسنة ۹1 


قانو ن مو وت معدل لقانو ل تو ج منطةة الامتماز 
الممنوح لشركة الكهرباء الاردنة المساهمة ٍ عمان رقم ) ۳( a‏ 1۹۷ 


الادة ١‏ - يسمى هذا القانون الموقت ( تانون معدل لقأ نون توسيع منطقةالامتياز الممنوح لر كة الكهر باه الاردنة المساهمة 


في عمان ) ويقراً مع القانون رقم ( ۴١‏ ) لتة 1۹١۷‏ المشار اله قيما بلي بالقانون الاصلي كقانون واحد ويعمل 
به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ٠‏ 

الارة ۲ _ تعدل المادة ( ۳١‏ ) المضافة بموجب القانون الاصلي الى الاتفاق المعقود بين حكومة المملكة الاردنية الباشمية 
وشر كة الكهرباء الاردنة المأهمة المؤرخ في 64 الاستعاضة عن كلمة ( الماطقة ) اينما وردت فيا 
بكلمة ( المناطق ) واضافة العبارة التالة الها بعد عبارة ( وادي السير ) مباشرة ( وبلدية صويلح والحمر ) . 


1411/۹/۲ 


اس رسال 


وزير وزير قاضي”القضاة رئیس 
الخارجية الداخلية ووزير التربية والتعليم الوزراء 
فوسی نار فلاح الدادة E‏ الامين الشنقرطي بجت التاهوفي 


وزير المواص__لات والشؤون الاجتماعية وزیر وزير 
ووزير الدفاع بالوكالة الصحة المااية 
. وصفي ميرزا جيل التوتونجي هاشم لومي 
دزیر وزير وزير وزير 
الرراعة والالهاء والتعمير الاقتصاد الوطني الاشغال العامة المدليسة 
علي نصوح الطاهر (۰۰*) بعقوب معمو مد ملي العبري 


H 


خر( ل زرو لا 
بمقتضى الادة 
وپناء عل ما قرره مجاس الوزراء بتاریخ ۱۹11/1/۲۰ . 


امز بوضحع النظام الآتي : 


المادة 


المادة 


الادة 


الادة 


AYY 


٤۱ (‏ ) من قانون اللدیات رقم ۲۹ لسنة ۱۹٥٩١‏ . 


نظام رقم (۴۸) لسنة ۱۹١١‏ 


صادر بمقتضی المادة ٤١‏ من قانون البلدیات رقم ۲۹ لسنة 1۹٥٩١‏ 
١‏ ۔ يسمى هذا النظام ( نظام سوق الخضار والفواكه في مدية أريحا لسنة ۱۹1١‏ ) ويعمل به من تأريخ لشره لي 
الجريدة الرسمية . 
٣‏ . يكون للعباراتوالالفاظ التاليةالواردة في هذا النظام المعاني الخصصة لها أدناه إلا إذا دلت القرينة على غير ذلك: 
تعني لفظة ( المجاس ) مجاس بلدية اريحا . 
تعني لفظة ( ماطقة البلدية ) منطقة بلدية أريحا . 
تنصرف لفظة ( الخضار ) وتشمل جمیع آنواع ضار ألطازجة والجففة سواه کات تأمية فوق الارض 
أو في باطنبا . 
تنصرف لفظة ( الفواكه ) وتشمل جميع أنواع الفواكه والثمار الطازجة وا مجففة . 
٣‏ - لا يجوز لاي شخص أن يع أو يعرض للييع بالجملة أية خضار أو فواكه ضمن منطقة البلدية إلا في سوق البلاية 
٤‏ - يستوني المجلس مباشرة أو بواسطة ملترم جباية رسوم سوق الحضار والفواكه الرسوم التالية من لابائع أو المستورد 
ومن المشاري مناصفة عما بباع أو يتعاقد على بيعه و يعرض البيع في السوق المذكور أو في أي مكان ضمن منطفة 
البلدية باستثناء الموز الذي تستوفى الرسوم عنه من المشاري . 
أ ۔ الفواکه : 
الموڑ - عن كل طن أربعماية فلس والقطف عشرة فلسات . 
البطيخ - دينار عن السيارة الكبيرة وحمسماية فاس «ن السيارة الصغيرة . 
الشمام - مشرون فلساً عن كل صحارة وزنها من ۲۰ - ۲٢‏ کیلو فرام . 
الحمضیات ۔ عشرون فلساً عن کل صحارة وز نا من ۲۰ ۔ ۲۵ كيلو غرام . 
e‏ والفواكهحصولالبلاد والمستوردة .من ا خارج-عشر ونفك] ع نكل صحارة وزنها من ۲٥-۱‏ کیلوفرام. 
فصب السکر - عشرون فلا عن کل ربطة تحتوي على ۲۵ عود . 


تفر أو صلدوق  .‏ 


المأدة 71 ى تلفی اواد ( ۳ و٤‏ و ٩‏ ) وتعدیلاتما 


AY۸ 
ا ت ی ی‎ 
: ب الخضار‎ 
. الةر نط واللفوف والقرع الاصفر والباذنجان ( الصوبا ) عن كل طن ثلائماية فلس‎ 
الخضار عصول اللاد والمستورد من الخارج على اختلاف أنوام ا عدرون فا] عن كل صحارة وزنبا‎ 


من ٠١‏ ۔ ۲٣‏ کیلو غرام . 


الخضار عصول البلاد عل اختلاف آنواعها والي تعېء في شرحات وزن من ۳ - ٤‏ کیاوغرام 
٠‏ کاوغرام عشرة فلات . 


أربعة فلات 
ووزن من ٩‏ ۔ ۷ کیلوغرام ستة فلسات ووزن من ۸ - 
الس _ خمسون فلا عن كل ماية خسة . 
النجلء البقدونس, الإصل الاخضر, الرشاد » الاق ء السباتخ. الفلفل الاغضر - عشرون فاا عن كل ربطة 
أو صحارة وزنها من ۲٠ _ ٠١‏ كيلوغرام وثلاین فلا عن کل سل أو شوال . 
ج جميع آنواع الطاطا . البصل . الكستنا ء التوم , الفستتق ء المستوردة من ال حارج ثلائون فلساً عن كل شوال . 
كل من يالف أحكام هذا اللظام يعاقب بالعقوبة النصوص علا في المادة ٦۳‏ من قانون البلدیات رقم ۲۹ 
اة ٠۹١١‏ وبالاضافة الى ذلك يحكم عله بدفسح ضعف الرسوم الواجب استيقاؤها بموجب المادة الرابعة من 
هذا النظام . 
من نظام أسواق بلدية أريحا تة ۱۹١۴‏ المنشور تي اللحق الاول للعدد 
رقم (۱۱۳۴ ) من الجريدة الرسمة الصادر بتاریخ 10/۲/۱1 . 


¥/1411/1 
وزير وزير قاضي القضاة رئس 
الحارجة الداخلية ووزير التربية والتعليم الوزراه 
موسی تاصو فلاح المدادحة عد الام الشة بطي بحت التلٻو في 
وزير ألمواصلات والشوون الاجتماعبة وزير وزير 
ووزير الدفاع بالوالة الصحة المالة 
وصفي ميرزا جيل النوتوجي ( ۰( 
وزير الرراعة وزير الاشغال العامة وزير 
والانشاء والتعميز ووزير الاقتصاد الوطني بالوكالة .٠‏ العدلية 
علي نصوع الطاهر يعقوب معاړ مد :علي اعبردي 


A\* 
ت‎ 


رای کک زرب اه 
بمقتضى الادة ( ۳ ) من قانون ادارة الجيش العر بي الاردني رقم ( ۱ ) لسنة ۱۹۵۹ » 


وناء عل ما قرره مجلس الوزراه اريخ /Y‏ 1 . 


A۹ 


بمقتضى الادة ( ٠١‏ ) من قانون الايتام رقم 1٩‏ لسنة ۳٩۱۹ء‏ 


وبناء على ما قررة مجلس الوزراء بتاریخ HIVA‏ 
نامر بوضع النظام التي : 


نظام التركات واموال الايتام ا معدل 


رقم (۳۹) اة ٠۹٩۱‏ 


تمر بوضع الظام الآني : 


نظام دکان الجندي العدل 


٠۹٩۱ لسنة‎ )٤١( رقم‎ 


المادة الاولى - يطاق على هذا النظام اسم ( نظام التركات واموال الايتام المعدل نة ٩1١‏ ويقراً مع النظام رقم ١‏ اة ٠٠١١‏ 
ااهار اليه فما بلي بالظام الاصلي وتعدیله باظام رقم ۱ نة ۱۹۵٩‏ کنظام واحد ویعمل به من تاریخ نشره ي N‏ 


0a.‏ - سجن 
۱ 3 أل سمة. چ 2 
جرد ار 5 آله فعا ل بالغاام الال کغلام واحد يعمل به من تاریخ اشر ۵ ف الج دة ال ميه 2 


هذا النظام ١‏ نظام دكان ال جندي المعدل لنة ۱۹١١‏ ) يقرا مع النظام رقم (۱۳) لله 1۹1١‏ المشار 


امادة الثاتية - يوضع رقم ( ١‏ ) بعد المادة ( ۴١‏ ) من النظام الاصلي مباشرة وتضاف الى الادة فقرتان جديدتان تحت رقم 


: بلي‎ le الظام الأصل و تعاض عه‎ ن٠‎ ) ١١ ( يلفى نصر المادة‎ - ۲ 4 e 


۲ اذا کان ارهن بحجة شرعبة تشتمل على لفظ من الفاظ الحكم بنذ مضمونها من قبل مأموري الاجراه داو ۳- نكون هيئة د كان المجدني هي اللجنة المؤولة عن قتح المناقصات یع المشتريات الخارجة وتمقد الجاسات 
لم يكن ذلك اارهن مسجل لدى دوائر النسجيل . اللازمة لذا ااغرض حب اللزيم ويعتير الاجتماع قأنو ناً إذا حضره ثلا أعضاء الهئة وتتم الاحالات إذا 
٣‏ . اذا لم يف المال الرهون بالدين او تعذر التفيذ فيه او زال ماك المديون عنه بأية طريقة » تنفذ هذه المجة وافق اكثر من صف الاءضاء الحاضرين في الجاسة على ذلاك . 
في اموال المديون الاخرى منقولة او غير منقولة ولو آلت الى الورثة بطريق الأرث . 
1۹1/4/F‏ 
AT/VYA :‏ 
ارال ] اتر اال 
فز وزير قاضي القضاة دن وزير وزڊر وزير رئيس الوزراء 
الحارجية الداخلية ووزير التربية والتعليم الوزراه اع المحة . ا ووزير الخارجية 
(eee)‏ فلاح آلمدادسة ممدالامن الشنقبلي بهت النلپ ولي وعفي میرزا جيل النوتونجي هاشم الجيومي بجت التلمو 
وزير المواصلات والشؤون الاجتماعة وزير وزير وزير الزراعة وزير وذیر وزير 
. صني میرزا. جيل النوتوضي هاشم الجبومي ي امو اللاهر حمسن الكاتب وفيق السيني بعتوب مهمو 
دزیر الرر اة وزيز الاشغال العامة . وز * وزير وزير الشؤون الاجتماعية وزير 
والانعاء والتعمير ااي الاقضاد الوطلى'بألوكالة ' المدلية الاقتصاد الوطي : : وقائم باعمال قاضى القضاة المواصلات 
ملي لسو الطاهر . مون تو (ee)‏ جلیل حرب عبد انيد مرتضي 


MI 


خر سین لز ا ورو ية 
بەقتضى الادة ( ٤۱‏ ) من قانون البلدیات رقم ۲۹ لسنة ۱۹١١‏ » 


وبناء على ما قرره مجلس الوزراء تاریخ /v/o‏ 11« 


نامر يوضع النظام التي : 


نظام مكنبة بلدية تالس 
رقم )٤١(‏ لسنة 1۹٦1‏ 


صادر بمقتضی الادة 4١‏ من قانون البلديات رقم ۹ ل 1۹0٥0٥‏ 


المادة ١‏ - يسمى هذا النظام ( نظام مكتبة بلدية ابلس لستة ۱۹1١‏ ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . 


المادة ۲ - تعي عبارة ( المجلس ) مجلس بلدية ابلس . 


وتعني عبارة ( مديئة تابلس ) المنطفة الي تقرر حدودها بموجب قانون البلديات . 


ويقصد بمبارة ( ا مكنبة ) مكتبة بلدية ابلس . 


المادة ٣۳‏ - بهدف هذا الظام اى وضع سياسة طويلة إلامد رمي الى تلمية المكتبة وترقيتها واغنائها وتوسيع خدماتا لتحقیق 
اهدافہا عل خير وجه عکن . 


المادة > - تكون المكبة مؤسسة شعببة عامة تفتح ابوابها مع الناس على السواء وذلك للهساهمة في تحقيق الاهداف الالة : 


أ - رفع مستوى الةاقة الشعيبة لاإناء مدينة تابلس والمقيمين فيه وزائريها واتاحة فرص الشقيف جميع الراغيذ 
في المطالعة. : 


ب تشجيع الواطنين على استخدام اوقات الفراغ استخداما واعاً حلاف . 


تى ٠٠‏ . :ر جج تيع المواهب والبارات اللبيه والأدية والفنة. وتشر الات اج المبدع في هذه اواحي عل ادخ 


د _ بوت القاقة ( الأدب الشعيي ) والترويج لها وتشويتق المواطنين للتمشع بها وتقدير ها حق قدرها . 


ھ ‏ تعزيز التقدم الاجتماعي والاقنمادي ءن طريق تة الوسائل للحت العلمي الحر. 
اأدة ° - وتحقق هذه الغايات المتفوص علیہا ف ألمادة الرابعة من هذا النظام تطبق المبادیه والاجراءات التالية ما 
امكن ذلك : 


| تفت المكنبة ابواببا لجميع الناس على السواء رجالا ونساء كبارآ وصغاراً وتضم إلمكنة من مواد المطالعة 
والوان اللغاط الثقاني ما يناسب مختلف المستويات العلمية ويروق لمختاف الاذواق والمبول والحاجات . 


ب_ الاصل استعمال حتويات ال مكتة لا حقظما فحسب ولذلك توضع النعليمات الادارية المكبة على وجه بنشط 
تداول الكتب وحرية استعمالها وزيادة عدد المنتفعين با . 


ج - ترود المكنبة بامبات الكتب والروائح ورضاف الى عحتوبانبا دوريا وباستمرار المفيد ما يجد في عالم اللقاقة 
العر ية والأجنبية من كتب وبجلات وصحف ومراجع وفم_ارس وموسوعات وأدلة وتقارير رسمية وخرائط 
ومصورات ومواد ايضاحية تعليمية وترصد المخصصات وتجمع اللساهمات والبرعات الكفيلة باغناء ا مكتبة 
لتبقى حة نامية متطورة وتجذب الناس والقراء وباستمرار وتقدم لهم الغذاء الفكري النافع . 


د _ تعقد المكتبة المؤتمر أت والنداوى وتدعو الى الحفلات والمحاضراتوتنظيم المعارض الدائمة وا لمؤقتسة وتعرف 
بالآثار الاردنية والعر ية وتراث البلد الثقافي وتستعمل في كل ذاك وسائل النشر الحديثة المؤدية الى الاتصال 
با جماهیر وافادتہم 5 


وذلك عن طريق تبادل المعاومات والمطبوعات والوثائق وترجمة المغيد منبا الى اللغة العربية واللغات الأجليية 
الحية والتعاون مع المنظمات الدولية والحكومية وغير الحكومية الي تعنی بشؤون المكتبات وأسہاب ترقيتها . 


الادة ١‏ - يشرف على وضع السياسة العامة للمكتبة المجاس أو نة يؤلفها من عدد مناسب من أعضائه ويجوز له أضافة عدد 
آخر من المواطنین البارزیں القاطین فی مدينة نابلس ولهذا امجاس أن يستعين باشخاص فين عند الحاجة الى ذلك 
ويطلق على المجاس أو اللجنة المؤلفة بموجب هذه المادة لجنة الاشراف . 


للادة ب - يتم نصاب نة الاشراف بالاكثرية العادية وتكون القرارات مارمة ونهائية اذا أقرتها الأكثريه العادية واذا تغيب 
عضو من الاعضاء غير أعضاء المجاس عن ثلاث جاسات متوالية ركون فأقدآ عضويته . 


الادة ۸ _ تضع لجنة الاشراف في الاوقات الناسبة اقتزاحا مفصلا بموازنة المكنبة ويدرس المجلس هذا الاقتراح ويعدله 
بالشكل المناسب ويصبحح نافد المفعول بعد أقراره بالطرق الرسمية ويكون للجشة الاشرافى حق تعديل بود 
الاتفاق بعد استصدار موافقة الىجاس على ذلك . 


ANY 


المادة ۹ - تضم لجنة الاشراف تعليمات مفصلة شاملة للشروط الادارية الخاصة بتنفيذ قراراتها واصول اصرف فی الک أ 
والاعارة والتأمينات والعقو بات المالة والادارية وجمیع الامور الاخرى الى تتعاق بالشاط المكتى وتحسین سل 

الاستفادة من المكنبة وتصبح هذه التعليمات نافذة الفعول بعد إقرارها من المجاس الذي له الحق باقظر ن هز أ 

ي له احق بالنظر في نر أ 


التعلمات وتنقحها وتعدیلها 8 


المادة ٠١‏ - شرف على تتفي السياسة العامة للمكتبة وتطببق التعليمات الادارية فبا أمين للمكبة ذو مهل عامي ماسب ین أ 


المجاس ويكون امين المكتبة السكرتير التنفبذي للجنة الاشراف وله حق البحث في جميع الأمور الي تعرض ع 


سے 


نة الاشراى وساعد الامين موظنون ومتخدمون آخرون بالعدد الذي بتطلبه اوسیج العمل واأنشاط والخديان 


في المكبة . 


المادة ١١‏ يكون امين المكتبة مسولا عن عتويات المكة وتنظيم سجلاتها والمحافظة على كتبها واثائما وادواتها وسدانهيا 
ويرتط بكفالة مالية معقولة وفق ما بقرره المجاس تضمن حقوقه فى موجودات المكثبة . 


المادة ١‏ - نقدم لجنة الاشراف الى المجلس سنوباً ومع اققراح الموازتة الجديدة تقرير عام عن احوال المكتبة وعفوظانا 
ونشاطها وتداول الكب فها ورد زائریها ور ذلك فن الامور الى توضح عمل ألمgۇسسة‏ وما حققته من اهدای 
في العام المنصرم وخطة عملها للعام أو الاعوام المقبلة وبقتضي على المجلس تعيين لجنة خاصة كل سنة لجر د توبات 


المكية وتقدیم تقربر عن عملية الجرد هذه. 


الأدة ١۴‏ _ نتکل مصروفات وایرادات الكة جزه من مو ازنة البلدية العامة . 
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ج و کے د 
صرت الارادة الملكبة الدامية با)وافقة على قرار جاس الوزراء رقم ۱۳١۸(‏ ) الاضمن اقرار مشروع الاتفافية اوي 

مقدها ين حكومة المعلكة الاردنبة الهاشمية وشركة بترول العراق المحدودة ٥.(‏ .۶ .1) بشكلها التالي وتفويض معالي وذير 

الاية بالنوقبع عليما باليابة عن الحكومة . 

فاق 
بين حكومة المملكة الاردنة الباشمية وش ركة بارول العراق المحدودة 
TR‏ 
ثل هنا ب الي وزير )اة الد هاشم الو سي ( بوب قرار اس الوزراء رقم تاریخ 

(تدعى فا بعد بالحكومة ) باعتبارها فريقاً آول . 

وبين ڈر کة بترول العرأق أاحدودة ( وتدعى فيا بعد بالشركة ) عثلة بمستر سي . أي . هان باعتبارها فريقاً ثانا . 
حت آنه : 

| استاداً الى وبموجب اتفاقية ( تدعى فيما بعد « اتفاقة المرور » ) مؤرخة ٠١‏ كانون الشاني ١‏ وموقعة من الحكومة 
كفربق أول والشر كة كفريق ثان ؛ التي بموجبها قد منحت الشركة حقوقاً معيئة لترسير عملياتم ا بخصوص مد الانابيب 
وتركيب وبناء وصيانة أعمال عحتلفة معينة على وجه الخصوص ومدرجة اجمالا في الاصطلاح « المشروع » ( كما هو معرف 
في اتفاقية المرور ) ومشار اليا فيما بعد « با مشروع » . 

ب- لقد أقامت الشركة المشروع تنفيذاً لاتفاقبة ا )رور » وطبةً للشروط الواردة فيه . 

+ - تقوم الشركة حالباً بدفع مباغ سنوي شامل قدره ( ٠٠٠٠١‏ ) جنيه استرليني مقابل خدمات ومساعدة مميلة تقدمهأ 
الحكومة للشر كة . 

د - بموجب أنفاقية )رور ووفقاً لاتفاقيتين معةودتين بين فريةقي هذه الاتفاقية و»ؤرختين على ال والي ۸ شباط ۱۹۳۷ 
و۱۳ تموز ۱۹۰۷ فان اشر کة قد احتفظت وخدەت وشmli‏ جjlp‏ lgeصlںڻت‏ ) Telecommunications System‏ ( 
داخل الاردن ۔ یدعی فما بعد بجھاز الcواlصlات‏ ) (The Telecommications Syste‏ . 

- وافقت الشركة على آن تمايح الحكومة بناء على الصوص والشروط الدرجة فيما بعد استعمال بعض موجوداتها الثابة لجهاز 
تايبا في الأردن . 

بناء عليه فقد تم الاتفاق الآن على ما يلي : 

١‏ أ - تنح الشركة ابتداء من تاريخ الفاذ ترخيماً وساطة لأحكومة وموظفرا ومثايها ليستخدموا موجودات الشركة الابنة 

( کما ستحدد فیما بلي ) لاي من الغایات التالبة أي : 

. مشاريع تنمية المياه الحكومية والبادية في الاردن‎ - ١ 

۲ - نقل الثفط الام الى شركة المصفاة الاردنية المحدودة في الزرقاء . 

٣‏ - تقل المنتوجات البترولية المصفاة والمعدة للاستهلاك امحل في الاردن وأيضاً تمنح الشركة الىكومة رخصة وسلطلة 
لاستعمال بناياتبا ومنشآتا امائبة والكربائية اأتي تكون جزءا من موجودات الشركة الثابة وأيضاً المعدات 
الشابة التعلقة بها وذلك لاسكان وتقديم الخدمات العامة أوظفي الحكومة ومستخدميها ومثليها وأيضاً لغابات 


ترویج السياحة. 
ویکون للحكومة الحق بدخول الاراضي الي هي بحوزة الشركة بموجب أتفاقية الأرور لاي من الافراضش 
المبينة أعلاء . 


IN EET 


_- سے 


لا بني هذه الاتفاقة الاصطلاح « الموجودات الثابتة الشركة » يعني جميع آنابب الشركة ومضخاتها وبوت مطخانپا في 


الاردن والمعدات الابة والنايات الواقعة على جههاز الانابيب التعلقة بها وأيضا مع ج از المواصلات 
(Telecommunications System)‏ والمعدات الثابة المتعلقة با «أيضآ مع آبار الماء خاصة الشركة والمنعان 
الائ والمعدات الثابة التعلفة بها جميع تاكالاملاك المشار اليهاأعلاه وأمو ال الشركةالمنقولة الوافعة في جهازالانايب 
ف الاردن هي موصوفة وحددة ف الجدول اللحق بهذه الاتغاقة 
۲ - لا تكون الحكومة مسؤولة عن الاستهلاك المادي الناتج عن استعمال موجودات الشركة الثابة . 
٣‏ - تعفي, الممكومة الشركة بموجب هذا الاتفاق إعفاء شاملا ونهائاً من : 
أ - جميع التزامات الشركة اب کان منعأ ها تترتب علبما بسبب جباز المواصلات . 
ب الترامات الشركة الواردة في البند الثاني من انفافة المرور التعلقة بنقل أي من موجودات الشركة الثابتة عند اتهاء 
أجل الاتفافبة . 

٤‏ - ابتداء منتاريخالنفاذ تأخذ الحكومةعلعاتقها كل المسۇەلة امین أي خدمات عامة كانت تقدمها الش ركةبما فذلك توفي الاء 
والکهر باء الاسكان المحلبين والعاهد والساطات المحلية بجوار خطرط انايب الثر كه ومندآتما وتتميد ال مىكرمة بان تعوض 
الشركة عن كافة المطالبات التي قد توجه ضد الثر كة من قبل السكان المحليين والمعاهد والاطات المحلة للحصول عل أي 
من تلاك الخدمات أد على آي ما له علاقة بها . 


تقبلل الحكومة موجودات الشركة اادة ف وضعها الراهن کا دي عند تاریخ تقاذ هذه الاتفاقة وزبادة عن التعريض 
الأنصوص عه قي المادة أارايعة من هذه الاتفاقة تتعهد الحكومة بتعويض الشركة وبابقائها معوضآً عليه : 
1 


- عن وضد کل ادعاءات ومۇولىات وطلات واجراەات واضرار وتکالیف ومصاردف اا کات الناتجة أو المترة ئن 
اي اور تتضمته هذه الاتفاقية . 


با عن وضد کل مطالبات الجمارك والمكوس ودوم الطوابعم والعوائد الأخرى الاشنة عن هذه الاتفاقة 


١‏ اذا رغبت الشركة في اي وق ما بان تجدد اعمالها المتعلقة بترانريت النفط بموجب اتفاقة المرور فيكون للشر كة عندئذ 


الحق بان تنهي هذه الاتفافية باءطاء الحكرمة اشعارآمسبقا قبلسنة واحدة وباتماء مدة هذا الاشعار فان حق الحكومة وجب 
المادة الاولى من هذه الاتفاقية باستعمال أي من موجودات الشركة الثابة التي كانت في 
تاريخ اعطاء الاشعمار المذكور من قبل الك ركة بتوقف . ٠‏ 


۷ - فيما عدا احكام هذه الاتفاقة فان اتفاقية المرور وحقوق وواجبات الطرفين النانجة عنما تبقى ثافذة وسارية المغعول . 


موقسسع جهاز الانايب ف الاردن 


۸- اذا في آي وقت ما خلال مدة الاتفاقية او بعد ذلك نها اي شك 


اغلا او راع بین الفریقین فیما تعلق بتضسیر ا تفي 
او اي شيء آخر في هذه الاتفاقية 


او له صلة بها أو يتعلق بحقوق أو مسؤوليات اي فريق بمقتضى هذه الاتفافية فان ذلك في 
حالة فشل اي اتغاق لتسویته برق اخرى يال الى التحكيم حسب الطريقة التصوصعليها في المادة ۲۲ من‌اتفاقية المردر . 
٩‏ - أن هذه الاتفاقية هي مكنوبة اللنتين العربية والانجليدية ولكل من التصين تفس القوة واذا احيسل اي شك او لاف اد 

نراع الى التحكيم فاته يجب تقديم كلا النصين الى المحكمين والفيصل . 
ات التعبير ب تاریخ الغاذ » الوارد في هذه الاتفاقية يعني افر ب تاریخ يتم فيه توقيع هذه الاتفاقية من کد مل الفريقين 
٠.‏ يقترن بتوقيع صاحب الجلالة ملك المملكة الاردنية الهاشية 1 


...لقعت من الفريقين عل. نسختين اصليتين في اليوم والئة الذکورتین اعلاء 
بالنيابة ع حكومة المملكةالارد ني الباشمية ۰ 
١ ٠.‏ . فزيزالاية 


باليابة عن شركة بترول العراق المحدودة 
. . ممل شركة بتزول العراق 
سي . اي . هان 


A٦ 


قر بجلس الوزراء الموافقة على ( قرار رسوم اللاحة الجوية لسنة ۹١١‏ ) بشكله التالي : 
و ألجوة نة ۹ 


طاذد بەقى الاد ( (1١۷‏ من قانون الطيران المدني رقم 0 1o۳ a‏ 
للادة ى هذا القرار (قرار رسوم إلملا<ة ألجوبة المعدل لته 1۹٦۱‏ ويقراً م قرار دوم اللاحة الجوية لسنة 
۱۹١۲‏ الغار اليه فبما بلى بالقرار الاصلي وتعديلاته كقرار واحد ویعمل به بعد مرور شور واحد من تاریخ نشره 


ا 
للمادة ۲ - يلغى ما جاء فى الادة ( ۸ ) المعافة ألى الةرارالاصلي بمو جب المادة )٤(‏ من القرار المعدل لسثة ٠۹٦٠١‏ وستعاض 
عله بما :1 


۸-دسوم خدمات السفر الجوي 
ا - توف دسم قدره )۲٣۰(‏ فاا من کل مساقر بطر یقا دو مغأدر من أو قادم الى المملكة الاردنيةالاشمية. 

ب یعفی رکاب الترانريت الذين ا يغادرون أاطار ات وملاحو الطائرات من هذه الرسوم ۳ 

ج+- تحصل روم اارکاب القأدمبن م قىل ءوظفین من اأطران المدنى يعينون ل٧ذه‏ العامة وذلك :وجب 
شالات رة 

د تقسدر طواع أ دأت قمة کل منها )۲٠۰(‏ فل باع لمکانب شرکات الطران وكافة الوكالات والجهات 
المعنة الآخرى مقابل اصالات رسمية . 


1۹1 1/V/Y 


أعاد مجلس الوزراء النظر في قراره رقم ( ۱۲۲۸) تاريخ ۱۹11/1/4 وقرر في جاسسته الماعقدة اریخ ۱۹1۱/۷/۲ بناء 
على تنسيب معالي وزير المالية الموافقة على ما بلي : 
١‏ - إضافة وظبفة رئيس مؤسسة الاقراض الزراعي الى الوظائف والمراكز المدرجة تحت الفقرة () من المادة ٠١‏ المعدلة من 
نظام الانتقال والسفر . 
۲ - اضاقة الوظائف التالية الى قائمة الاشخاص الذين تنطبق عليهم الفقرة ( ب ) من المادة ٠١‏ المعدلة المشار اليها : 
رئيس النيابات العامة 
النائب العام ف کل من عمان والقدس 
رئس حكمة الاستئلاف في كل من عمان والقدس 
مدير مۇسسسة الاقراض الرراعي 
هلر عام الطران المدني 8 
۳ متح مساعد وکیل وزارة الداخلية حق اقتناء سبارة بمقتضى الفقرة (+-) من المادة ١١‏ المعدلة من‌النظام المشار اليه . 


